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ال السؤ

وائد؟ ، وأسدده دون أن يُحسب علي أي ف لغ طي المب د يغ لدي رصي ، ف تمان طاقات الائ كاة عن طريق ب ع الز وز دف هل يج

صلة ة المف اب الإج
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تمان طاقات الائ واع ب ن أ

تمان ة الائ طاق كاة عن طريق ب ع الز دف

أولا:

مان ت ات الائ واع بطاق ن أ

: ن وعي تمان على ن طاقات الائ ب

. ة ق ي ( على الحق تمان )قرض ها ائ ي ها، وليس ف ي ه لا حرج ف قود، وهذ ها من ن ي عه ف ما وض (، يتعامل الإنسان ب طاة ع )مغ ة الدف ق طاقة مسب 1-ب

، ك ن ها الب ة التي يتكلف علي ة الف يادة على التكلف ها ز ي ترط ف ن اش إ ك للعميل، ف ن ها قرض من الب ن ف على أ ، وتكيّ طاة ر مغ ي ة غ ي مان ت ة ائ طاق 2-ب

ي سداد ر ف أخ رامة على الت ها غ ي ترطت ف ها، أو اش قدي ب ديدها أو السحب الن ي رسوم إصدارها أو تج لك ف ، سواء كان ذ وية طاقة رب هي ب ف

ها. لغ مب

. ة ز ائ طاقة ج هي ب يادة ف ها الز ي ترط ف ن لم تش وإ

ا كانت ذ ها، إ طاة ولا التعامل ب ر المغ ي تمان غ ة الائ طاق وز إصدار ب ه: "لا يج ي ، وف أن ا الش هذ ه الإسلامي قرار ب ق مع الف وقد صدر عن مج

." ي ان رة السماح المج ت من ف ماً على السداد ض طاقة عاز ، حتى ولو كان طالب الب وية دة رب ائ يادة ف ز روطة ب مش

ال رقم:)97530(.  واب السؤ ي ج رار كاملا ف ر نص الق ظ وين

ا: ي ان ث
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ها، ولو كان العميل وز التعامل ب لك لا يج ه كذ ن إ ر، ف ي أخ رامة على الت ها غ ي ترط ف تمان التي يش ة الائ طاق واز إصدار ب رر عدم ج ق ه ت ن ما أ ب ف

عل. الف ه ب ي ع ف ر ويق أخ ا، مع احتمال أن يت قرار الرب لك من إ ي ذ ر؛ لما ف ي أخ ا على عدم الت مً عاز

م. لك محرًّ كل ذ ها، ف كاة ب ع الز راء سلعة أو دف ين ش ا الحكم ب ي هذ رق ف ولا ف

ي ه ف ع عن ف م يرت لا أن الإث الحكم، إ ا ب اهلً لك أم كان ج ه، سواء تعمد ذ ة وتسقط عن ئ ز كاة صحيحة ومج الز لالها: ف كاة من خ ع الز ا دف ذ ولكن إ

هل وعدم العلم. حال الج

هب د الملك على الصحيح، وهو مذ ي اعته – يف ن وي – مع حرمته وش القرض الرب ويا ملك المال، ف ا رب : أن من اقترض قرض لك ه ذ ووج

دله. مه رد ب ه، ويلز ي اقترض ا يملك المال الذ الرب ترض ب ، أي أن المق ة عي اف لة وقول للش اب ة والحن ي ف الحن

مة ذ وي يتعلق ب م القرض الرب ث ، وإ ة وب ه الت م من لز ي ت ا الذ م الرب ث ، مع إ ة ز ائ واع المعاملات الج ن ه أ كاته، أو يتعامل ب ه ز رج من يصح أن يخ ف

ن المال. عي ترض لا ب المق

ا لك متعمدً عل ذ ر، ومن ف ي أخ رامة على الت وية أو غ يادة رب من ز تض ة التي ت ي مان ت ة الائ طاق لال الب كاة من خ راج الز خ وز لك إ لا يج ه؛ ف وعلي

ه. مة ب راءة الذ كاة وب راج الز خ عل مع الحكم بصحة إ م على الف هو آث ف

والله أعلم.
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